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226430 ‐ حم المقاصة بين الديون مع اختلاف العملة.

السؤال

إذا كان عل دين لفلان باليورو ، وعليه دين ل بالريال ، فهل يجوز أن أطرح قيمة الدين الأول من الثان ، بالنظر إل عملة

اليوم، ثم أسدد له الباق ؟ جزاكم اله خيرا.

ملخص الإجابة

والخلاصة :

أنه لا حرج عليما ف الاتفاق عل إسقاط الدين الذي عليك ، مقابل الدين الذي عليه ،

بحسب سعر الصرف ف اليوم الذي تتفقان فيه عل المقاصة ، وإذا بق شء من المبلغ

. ثبت بها الدين أولا ذمة الآخر بحسب العملة الت ف فيبق

واله أعلم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الاتفاق بين المتداينين عل إسقاط كل واحدهما منهما دينه مقابل الدين الثابت ف ذمة الآخر: يعرف عند الفقهاء باسم "

المقاصة ".

قال ابن جزي: "الْمقَاصة ف الدُّيون ، وه اقتطاع دين من دين" انته من " القوانين الفقهية" (ص: 192) .

وف "الموسوعة الفقهية" (38/329) : " فَالْمقَاصةُ : اسقَاطُ دين مطْلُوبٍ لشَخْصٍ علَ غَرِيمه، ف مقَابلَة دين مطْلُوبٍ من ذَلكَ

ونِ". انتهالدُّي اءقِ قَضطُر نطَرِيقَةٌ م هو ، هغَرِيمالشَّخْصِ ل

فإذا كان الدينان متماثلين من كل الوجوه (الجنس ، والقدر ، والأجل ) ، فإنهما يتساقطان تلقائياً ، دون اختيار من صاحب

الدين .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/226430/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
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وإذا اتفقا ف جنس المال ، واختلفا ف قدره ، أو أجله ، فتجوز المقاصة ، أيضا ، بتراض الطرفين عل ذلك .

: اءدقْتِ الاوو فَةالصالْجِنْسِ و ف دِينالْم َلع ا لَهثْل مبِم نةُ الدَّائذِم الموسوعة الفقهية" (32/264): " إذَا انْشَغَلَت" جاء ف

ا فنَّ مقْدَارِ، لأالْم ف نياوِيتَسانَا منَانِ إذَا كقُطُ الدَّيسيا، ومنَهيضٍ بتَقَاب َإل ةاجرِ حغَي نثْل ، ملَةً بِالْمقَابم ، دِينةُ الْمذِم ترِىب

الذِّمة يعتَبر مقْبوضا حما.

فَانْ تَفَاوتَا ف الْقَدْرِ، سقَطَ من الاكثَرِ بِقَدْرِ الاقَل، وبقيتِ الزِيادةُ، فَتَقَع الْمقَاصةُ ف الْقَدْرِ الْمشْتَركِ، ويبقَ احدُهما مدِينًا للآْخَرِ

انته ."ا زَادبِم

وينظر : "المقاصة بين الديون النقدية" ، د. عبد اله الديرشوي ، ص (7) وما بعدها .

ثانياً :

إذا اختلف الدينان ف جنس المال : ، كأن كان أحد الدينين ذهبا والآخر فضة ، أو أحدهما بالدولار ، والأخر بالريال ،

فاختلف العلماء ف حم المقاصة ف هذه الحال:

فذهب الشافعية والحنابلة إل المنع منها ؛ لأنه مصارفةٌ بما ف الذمة ، وه داخلة ف باب النه عن بيع الدين بالدين .

قال الإمام الشافع : " من كانَت علَيه دراهم لرجل ، وللرجل علَيه دنَانير ، فَحلَّت او لَم تَحل ، فَتَطَارحاها صرفًا : فَلا يجوزُ ؛

نَّ ذَلكَ دين بِدَين ، وقَال مالكٌ رحمه اله تعال : إذَا حل فَجائز , واذَا لَم يحل فَلا يجوزُ" . انته من "الأم" (4/60).

وقال المرداوي : " " لَو كانَ لل واحدٍ من اثْنَين دين علَ صاحبِه من غَيرِ جِنْسه ، كالذَّهبِ والْفضة ، وتَصارفا ، ولَم يحضرا

شَيىا: فَانَّه  يجوزُ، سواء كانَا حالَين او موجلَين ،ـ نَص علَيه [الإمام أحمد] فيما إذَا كانَا نَقْدَين". انته من "الإنصاف" (5/ 44)

.

وذهب المالية إل جواز هذه المقاصة ، بشرط أن يون الدنيان حالين لا أجل فيهما ، أما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما مؤجلا

: فلا يجوز .

قال ابن جزي : " فَان كانَ احدهما ذَهبا واخر فضة : جازَت الْمقَاصة ان كانَا قد حلا معا ، ولم يجز ان لم يحلا ، او حل

احدهما دون الآخر ؛ نَّه صرف مستأخر". انته من "القوانين الفقهية" (ص: 193).

وذهب الحنفية إل جواز هذه الصورة من المقاصة ؛ " فيسقُطُ الدَّينَانِ من غَيرِ حاجة إلَ التَّقَابضِ الْحقيق ، وذَلكَ لۇجودِ

التَّقَابضِ الْحم الَّذِي يقُوم مقَام التَّقَابضِ الْحس ، ولأنَّ الذِّمةَ الْحاضرةَ ، كالْعين الْحاضرة ". انته بتصرف من "الموسوعة

الفقهية" (32/264).
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قال ابن نُجيم الحنف : " واذَا اخْتَلَف الْجِنْس وتَقَاصا ، كانْ كانَ لَه علَيه ماىةُ دِرهم ، وللْمدْيونِ ماىةُ دِينَارٍ علَيه ، فَاذَا تَقَاصا

تَصير الدَّراهم قصاصا بِماىة ، من قيمة الدَّنَانيرِ ، ويبقَ لصاحبِ الدَّنَانيرِ علَ صاحبِ الدَّراهم ، ما بق منْها ". انته من

"البحر الرائق" (6/217) .

ولسا ري : قُلْت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس :قَال رمع ناب .. دِيثح بذْهذَا الْمه بذَه نم ةجح نمقال ابن عبد البر: " و

.يرأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدَّنَان بِلا بِيعا ّنا ، هال

.(ءَا شمَنيبتَفْتَرِقَا و ا لَمكَ ، مبِذَل ساب  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

نيالْعةَ كراضةَ الْحنَّ الذِّم ؛ ننَييانَا دذَا ككَ اذَلَنًا ، قَالُوا : فيا دمدُهحانَ اذَا كفِ ، ارازِ الصوج َلع يللدِيثِ دذَا الْحه فَف

الْحاضرة ، وصار الطَّرح عنْدَهم ف ذَلكَ ، كالْمقْبوضِ من الْعين الْحاضرة ، ومعنَ الْغَائبِ عنْدَهم هو الَّذِي يحتَاج الَ قَبضٍ

و يمن قَبضه حتَّ يفْتَرِقَا ". انته من " التمهيد " (16/ 8) .

وقال ابن رشد ملخصاً الخلاف ف المسألة : " واختلفوا ف الرجلين يون لأحدهما عل صاحبه دنانير، وللآخر عليه دراهم،

هل يجوز أن يتصارفاها وه ف الذمة؟

فقال مالك: ذلك جائز إذا كانا قد حلا معا.

.ِغير الحال وف ِالحال وقال أبو حنيفة: يجوز ف

وقال الشافع، والليث: لا يجوز ذلك ، حلا أو لم يحلا.

وحجة من لم يجزه: أنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز ، كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب.

وأما مالك: فأقام حلول الأجلين ف ذلك مقام الناجز بالناجز، وإنما اشترط أن يونا حالين معا، لئلا يون ذلك من بيع الدين

بالدين". انته من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/215) .

والأقرب ف هذه المسألة – واله أعلم – : هو ما ذهب إليه الحنفية من جواز المقاصة بين الدينين ، ولو كانا من جنسين

مختلفين ؛ لأن هذا ليس من باب البيع ، وإنما هو من باب استيفاء كل من الدائنين حقه عند صاحبه ، وإبراء كل منهما للآخر ؛

والاستيفاء أمره أسهل وأيسر من البيع ، ولا يشترط فيه ما يشترط ف عقد البيع .

بل هذا ـ ف واقع الأمر ـ هو حقيقة استيفاء عامة الديون ؛ وذلك أن قبض نفس الدين : لا يتصور ، وإنما يون قبضه بقبض

بدله ؛ وهذا ه حقيقة المقاصة هنا .
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وينظر : "المقاصة بين الديون النقدية" ، د. عبد اله الديرشوي ، ص (15) وما بعدها .

 ، نْهع هتذِم ا فقُوطُ مس دَتُهفَائو ،يفَاءتسجِنْسِ ا نم نْهع اضيتعفَا : ةالذِّم ا فا مماقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " و

حدُوث ملْكٍ لَه ، فََ يقَاس هذَا بِهذَا.

.هتذِم نم نقَطَ الدَّيس لا: بىكْ شَيلمي نَا لَمهو ، اها اشْتَرشْتَرِي مكَ الْملمنْ يا وه وفرعالْم عينَّ الْبفَا

وهذَا لَو وفَّاه ما ف ذِمته : لَم يقَل إنَّه باعه دراهم بِدَراهم ، بل يقَال: وفَّاه حقَّه ؛ بِخَفِ ما لَو باعه دراهم معينَةً بِدَراهم معينَة ؛

. عيب نَّهفَا

َنعم يهف ، إيفَاء وه لا ، بعيب ني ا لَمهرِ جِنْسغَي نا مفَاهوكَ إذَا اذَلَا ، فعيب ني ا لَمها بِجِنْسهاعانِ : إذَا بيعا انَ فا كفَلَم

الْمعاوضة". انته من "مجموع الفتاوى" (29/512) .

ثَابِتٍ ف نيد عيب نع نْهي لَمخَّرِ ، ووبِالْم خَّروالْم وهو ، الْبِال الْال عيب نع نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوقال أيضاً : " النَّب

الذِّمة ، يسقُطُ إذَا بِيع ، بِدَين ثَابِتٍ ف الذِّمة يسقُطُ .

فَانَّ هذَا الثَّان يقْتَض تَفْرِيغَ كل واحدَة من الذِّمتَين ، ولهذَا كانَ هذَا جائزا ف اظْهرِ قَولَ الْعلَماء ، كمذْهبِ مالكٍ وابِ حنيفَةَ؛

وغَيرِهما". انته من "مجموع الفتاوى" (29/472).

وقال أيضا :

ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدَّين الساقط بالساقط، إذا كان لهذا عل هذا دراهم، وللآخر ذهب، فقال: أسقط هذا

بهذا، فهذا يجوز ف أظهر القولين، فإن النب صل اله عليه وسلم لم ينهه عن بيع الدَّين بالدَّين، ولن روي أنه نه عن بيع

الال بالال، مع ضعف الحديث .. " انته  من " جامع المسائل ‐ المجموعة الثامنة " (1/ 311) .

وهو اختيار الشيخ تق الدين السب ، من أئمة الشافعية ، أيضاً .

قال تاج الدين السب مبيناً بعض اختيارات والده : " وان بيع النَّقْد الثَّابِت ف الذِّمة ، بِنَقْد ثَابت ف الذِّمة :  يظْهر دليل منعه

دِيث (نهتَدَلُّوا بِحاسنْع والْم اب فمتفقون علحصاو عأما الشَّافحنيفَة ، و أبالك وب مذْهم وا همازه ، كوج َلوجنح ا ،

عن بيع الالء بالالء).

ونقل احمد بن حنْبل اجماع عل ان  يباع دين بدين.

قَال الشَّيخ الامام : وجوابه : ان ذَلك فيما يصير دينا ، كما لَو تصارفا عل موصوفين ولم يتقابضا ، أما دينان ثابتان يقْصد
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طرحهما : فََ ". انته من "طبقات الشافعية" (10/231) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " والصحيح أنه يصح ... فيما إذا تصارفا ف الذمة ؛ ... لأن التقابض قبل التفرق قد حصل،

فالدراهم الآن ف ذمتك ، والدنانير الآن ف ذمت، وتفرقنا ، وليس بيننا شء ؛ فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين

بالدين". انته من "الشرح الممتع" (8/460).


